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  2012لسنة ) 1(التعديل الدستوري رقم 
   )30(بشأن تعديل بعض فقرات المادة 

  ن الإعلان الدستوريم
 

 هجريـة   1432 رمـضان    03بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في        
من الإعلان الدستوري بحيث يكون     ) 30(، يعدل نص المادة     م03/08/2011الموافق  

  -:ى النحو التالينصها عل
مـن هـذا    ) 18( يتم استكمال الس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة           -

ول عن إدارة البلاد حتى     ؤالإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمس       
  .انتخاب المؤتمر الوطني العام

 ـ          - زه الرئيـسي    بعد إعلان التحرير ينتقل الس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مرك
بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً وخـلال           

  -:مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم الس بالآتي
  . إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام-1
  . تعيين المفوضية العليا للانتخابات-2
  .لوطني العام الدعوة إلى انتخاب المؤتمر ا-3
  . يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير-
 منتخب من كل أبناء الشعب اللـيبي،        ؤتمر الوطني العام من مائتي عضو      يتكون الم  -

  .وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام
 انعقـاد للمـؤتمر وتـؤول كافـة          يحل الس الوطني الانتقالي المؤقت في أول       -

اختصاصاته للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلـسة،           
ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هـذه الجلـسة             
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انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتـستمر   
تسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتـة، وفي كـل    الحكومة الانتقالية ب  

  .الأحوال تتخذ جميع قرارات المؤتمر الوطني العام بأغلبية ثلثي الأعضاء
 

  

لى أن يحظوا جميعـاً      تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته ع         -1
بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة وكذلك يقـوم            

  .المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية
 اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة -2

 لجنة الـستين     لصياغة الدستور تتكون من ستين  عضواً على غرار         ةالتأسيسي
وفي كـل الأحـوال     . م1951التي شكلت لأعداد دستور استقلال ليبيا عام        

 لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائـد        ةتصدر قرارات الهيئة التأسيسي   
واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المـشروع في             

  .اعها الأولن يوماً من انعقاد اجتميمدة لا تتجاوز مائة وعشر
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ     ) بنعم أو لا  ( يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه       -

اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق           
الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره، وإذا       

ليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاسـتفتاء          لم تتم الموافقة ع   
  .خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً،من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول

  .يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العام وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً -
 من تاريخ صدور القوانين المنظمة       تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وثمانين يوماً       -

لذلك ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات           
  .إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة
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والتي يعاد تشكيلها من قبـل المـؤتمر        ( تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات       -
بات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبـة        إجراء الانتخا ) الوطني العام 

  .الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية
 تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة           -

التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة من قبل              
لعام، وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العـام وتقـوم   المؤتمر الوطني ا  

  . السلطة التشريعية بأداء مهامها
  

 

–  

 

  صدر في طرابلس
  هجرية،1433/ربيع الآخر/20:بتاريخ

 .م13/3/2012الموافق 
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  .م2012لسنة ) 21(قانون رقم 
  .م2001 لسنة 2بتعديل القانون رقم 

  بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
 

 

  .م2011فبراير  22 فبراير الصادر في 17على بيان انتصار ثورة  -
 .وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
 .وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
 .م2011أغسطس  / 3 لإعلان الدستوري الصادر في وعلى ا -
بشأن تنظيم العمل الـسياسي والقنـصلي       . م2001 لسنة   2وعلى القانون رقم     -

 .لائحته التنفيذيةو
 .عرضه السيد رئيس الوزراء وبناء على ما -
 .م18/03/2012ورد في اجتماع الس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق  وعلى ما -

 
 

بشأن تنظـيم   . م2001لسنة  2من القانون رقم     14تعدل الفقرة الأولى من المادة      
  -:العمل السياسي والقنصلي بحيث يجرى نصها على النحو الآتي 

يتم الإيفاد للعمل بالخارج لجميع الجهات بقرار من مجلس الوزراء بنـاء علـى              "
 ـ    عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدو      ن ون المـالي  ولي، ويستثنى من ذلك المراقب

  ."هم بحيث يتم إيفادهم بناء على عرض من وزارة المالية وومساعد
 

 وينـشر في    ، ويلغى كل حكم يخالفـه     ،هذا القانون من تاريخ صدوره    ـيعمل ب 
  .الجريدة الرسمية

 
–  

  صدر في طرابلس
  .م2012-03-8 بتاريخ



  429م الصفحة       رق                                                                                8 عــددال

  .م2012لسنة ) 22( قانون رقم
   2006لسنة 6بتعديل حكم بالقانون رقم 

  بشـأن نظام القضاء
 

 
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17على بيان انتصار ثورة  -
 .تهوعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصا -
 .وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
 .م2011أغسطس / 3وعلى الإعلان الدستوري الصادر في  -
 .بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته. م2006 لسنة 6وعلى القانون رقم  -
 .عرضه السيد رئيس الس الأعلى للقضاء  وبناء على ما -
 .م18/03/2012لس المنعقد بتاريخ الأحد الموافقورد في اجتماع ا وعلى ما -

 
 

  -:المشار إليه النص التالي. م2006لسنة  6من القانون رقم  16يستبدل بنص المادة 
بتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقـرار مـن         يكون إنشاء المحاكم الا   "

  .الس بناء على عرض من رئيسه
لف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من      ؤتو

بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة، وتصدر الأحكام عنـدما تنعقـد               
تقل درجة اثنين منهم عن قاض مـن الدرجـة           هيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا     ـب

  ."دالأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واح
 

  . وينشر في الجريدة الرسمية،هذا القانون من تاريخ صدورهـيعمل ب
 

–  
  صدر في طرابلس 

  .م2012-03-18بتاريخ



  430م الصفحة       رق                                                                                8 عــددال

  .م2012لسنة ) 24(قانون رقم
  بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

 

 

  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17على بيان انتصار ثورة  -
 .وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
 .وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
 .م2011أغسطس / 3وعلى الإعلان الدستوري الصادر في  -
 .ت وتعديلاتهقانون العقوباوعلى  -
 .قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاتهوعلى  -
 .ي ـام المالـون النظـقانوعلى  -
 . بشأن علاقات العمل 2010 لسنة 12القانون رقم وعلى  -
 ميلادية بشأن حماية الآثار والمتـاحف والمـدن    1424 لسنة   3القانون رقم   وعلى   -

 .القديمة والمباني التاريخية
 . بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق1990 لسنة 4رقم القانون وعلى  -

 

 

 

 
1-  :         هي مجموعة الوثائق الجديرة بالحفظ لغرض الرجـوع

  . خاصةوإليها أو لغرض البحث وأودعت في المحفوظات سواء كانت عامة أ
2-  :    كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العـام  أو

الخاص خلال نشاطه اليومي أيا كان شكلها أو كيفية إنتاجها سواء كانـت             
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 وتكـون   اً عليها بيانات أو معلومات أو صـور       ةأو مصور ة أو مسجلة    مدون
  .ها قيمة تستدعي حفظهاـل

3-  :     بإحدى درجات الـسرية طبقـاً      أي مستند للدولة صنف
  .لأحكام هذا القانون

4-  :        ها في ـهي الوثيقة التي تعد مادة لتاريخ ليبيا ومايتصل ب
  .جميع العصور

5-  :    من 15الوثائق الناشئة عن الجهات المنصوص عليها في المادة 
  .هذا القانون

6-  : عن الشخصيات الخاصة عـدا المنـصوص      الوثائق الناشئة 
  .13 بند 15عليها في المادة 

7-  :ـ      ـق المهم ـالوثائ  ة أداء  ـة التي يصعب على أيـة جه
  .هاـمهامها بدون

8-  :         الوثائق المتماثلة أو المتقاربة في نوعيتها والمتداولة لـدى
  .الجهات المعنية

  .المخطوطة -9
دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيأته، متى كان يشكل            كل ما  -1

  .إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه
كل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاتـه               -2

 ةيرى المركز أن حمايته مـصلح   إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما        
  .عامة وأعلمت ذا الشأن به

10-  :    ها سواء بشكل مـستمر أو    ـالوثيقة الجاري العمل ب
عرضي وتعتبر في حكم الوثيقة المستعملة الوثائق التي يفرض القانون الاحتفاظ         

  .ها لمدة معينة طوال هذه المدةـب
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11-  :           فصل الوثائق التي يجب حفظها بالإحالة إلى هيأة الأرشيف الوطني من
  .خرى الوثائق الأ

12-  :خيةـالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاري.  
 

 

ور على الوثائق وفق الإجراءات المنصوص عليهـا في         ـلاع الجمه ـتسهيل اط  -1
  .هذا القانون

  .ن الخارجاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الوثائق ذات الأهمية التاريخية م -2
ها علاقـة   ـالسعي للحصول على أصول أو نسخ الوثائق والمخطوطات التي ل          -3

  .بليبيا الموجودة في الخارج أو الداخل
  .إجراء البحوث والدراسات التاريخية -4
  .يدخل في نطاق اهتمامات المركز  إنشاء مكتبة شاملة لكل ما -5

 

 

 

تتمتـع  " المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية    "تنشأ هيأة عامة تسمى     
بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مجلس الوزراء ويصدر بتنظيمها قرار    

  .من مجلس الوزراء
 

يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له داخل ليبيـا             
  .بقرار من مجلس إدارة المركز 
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جة عن أعمال وممارسـات الدولـة       ـتجميع وتتبع أصول أو نسخ الوثائق النات       -1
ها وفي جميع مراحلها سواء تلك الصادرة عنها        ـها وفعاليات ـ مكونات ختلفبم

  .أو المستلمة منها
لأخرى ذات العلاقة بمسيرة اتمع الليبي      تجميع وتتبع أصول أو نسخ الوثائق ا       -2

  .في جميع مراحله 
  .تجميع وحفظ وصيانة وتحقيق وترجمة ونشر المخطوطات -3
تبويب وحفظ وصيانة وترميم الوثائق المشار إليها في الفقرتين السابقتين وتحقيق            -4

  .تراه منها وترجمة ونشر ما
  . قيمة تاريخيةويعتبر من الوثائق ذ تقرير ما -5
  .يتم حفظه منها حفظاً دائماً تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما -6
  .الإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها -7
  .هاـوضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارت -8
طلاع على الوثائق المحفوظة بالمركز وتمكين الراغبين من وضع القواعد المنظمة للا -9

  .الاطلاع عليها بيسر وبسهولة
  .غيره من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائقوتنظيم التعاون بين المركز  -10
يـة  أات اقتناء الوثائق بالضم للمركز أو الشراء أو الهبـة أو     ـم عملي ـتنظي -11

  .وسيلة أخرى
  .وضع قواعد تصوير الوثائق -12
  .تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها -13
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  .ترميم الوثائق التي تحتاج إلى ترميم وصيانة -14
دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين واللوائح والقـرارات المتعلقـة          -15

  .بالوثائق
 

  .يقوم مقامها في الداخل والخارج التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث أو ما *
م بأعمال التأليف والترجمة ونشر البحوث والكتب والموضـوعات العلميـة           القيا *

 .وإنتاج الأشرطة الوثائقية في االات المتعلقة بأغراضها
 .جمع ودراسة البيانات والإحصاءات المتعلقة بأهداف المركز *
 .تنظيم الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية *
 .م الوثائق وتجديدها والحفاظ عليهااقتناء الوسائل الحديثة في تنظي *
 .إصدار المطبوعات والدوريات المتخصصة *
 .تسهيل الاستفادة من محتويات الوثائق *
 .هاـشراء المخطوطات والوثائق وتبادلها وقبول الهبات والوصايا بشأن *
ات والملخصات والتصنيفات للمخطوطات والوثـائق      ـداد القوائم والكشاف  ـإع *

 .اهـالتي بحوزت
 

 

رئيس الس ويكون من ذوي المؤهلات العلمية العالية ومـن ذوي الخـبرة في                *
  .مجالات عمل المركز 

 .مدير وإدارات المركز *
تقل عن عشرين سنة في مجال عمـل         هم خبرة لا  ـأربعة من المتخصصين الذين ل     *

 .ركز يختارون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الس الم



  435م الصفحة       رق                                                                                8 عــددال

 

 

  . قيمة تاريخيةويعتبر من الوثائق ذ تقرير ما *
 .وضع قواعد المحافظة على الوثائق والمخطوطات  *
 .وضع معايير تصنيف الوثائق والمخطوطات *
 . والمخطوطات التي تحقق أو تنشر وكيفية ذلك تحديد الوثائق *
 .وضع ضوابط فرز الوثائق لدى الجهات العامة *
فوظة بـالمركز وأخـذ   وضع شروط وآلية الاطلاع على الوثائق والمخطوطات المح       *

 .صور منها
تحديد الوثائق والمخطوطات التي تدخل في حيازة المركز ومعايير تـصنيفها وفقـاً              *

 . والوحدات بالمركزلتصنيف الإدارات
 .تحديد معايير إدارة المستندات في أجهزة الدولة بما يكفل المحافظة عليها *
 .اقتراح قواعد الاطلاع على الوثائق والمخطوطات المودعة بالمركز  *
تنظيم عملية اقتناء المخطوطات والوثائق بالشراء أو التبادل أو بالإهداء أو بقبول             *

 .الهبات أو بالضم 
 .ضع ضوابط وأساليب تنفيذ البحوث والدراسات المعتمدةو *
 .هدف نشرهاـالإشراف على تقويم البحوث والدراسات التي تعرض على المركز ب *
 .وضع ضوابط تمويل البحوث والدراسات التي تخدم أهداف المركز *
وضع معايير ترشيح الباحثين للاشتراك في المؤتمرات العلمية في مجال اختـصاصات     *

 .لمركزا
 .وضع اللوائح المنظمة للمركز *
 .قبول التبرعات والهبات والوصايا *
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 .وضع لائحة النشر *
 .وضع مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي *

 .ويجوز لس إدارة المركز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه
 

ومي على سير العمل    يتولى رئيس مجلس إدارة المركز تسيير أعماله والإشراف الي        
  :به ومتابعة قيام الأجهزة الإدارية بالمركز بواجباا وعلى الأخص

  .تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز *
 .تمثيل المركز أمام الغير وأمام القضاء  *
إجراء التصرفات القانونية وتوقيع العقود الخاصة بالمركز بعد عرضها على مجلس            *

 .الإدارة
 . الدورية وعرضها على مجلس الإدارةإعداد التقارير *

 

تنشأ بالمركز لجنة استشارية تختص بتقديم التوصيات لس إدارة المركز في المسائل 
تقرر عرضها عليها ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة  الداخلة في اختصاصه وما

  .المركز ويتولى رئيس مجلس إدارة المركز رئاسة اجتماعاا
 

 

  .يخصص له من الميزانية العامة للدولة ما *
 .حصيلة واردات المركز الناتجة عن نشاطاته واستثماراته *
 .الإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها إدارة المركز *
 .الاقتراض *
 .سابقةالإيرادات المحققة من ميزانيات السنوات ال *
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تكون للمركز ميزانية مستقلة وحسابات خاصة بالمصارف تفتح بإذن من رئيس           
مجلس إدارة المركز ويعد المركز مشروع الميزانية قبل أربعة أشهر على الأقل من بداية 

  .السنة المالية
 

 على أن تبدأ    بانتهائهاللدولة وتنتهي   تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية        
  .السنة الأولى من تاريخ إنشاء المركز وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة

 

يعفى المركز من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة علـى كافـة البـضائع            
  .والسلع والأجهزة الموردة لصالح المركز واللازمة لتسيير أعماله

 

  .تولى ديوان المحاسبة فحص حسابات المركزي

 
 
 

 

  .ـها والاتفاقيات والمعاهداتالتشريعات بمختلف درجات -1
  .اكم والأحكام والأوامر القضائيةسجلات المح -2
  .ري غير المستعملةوثائق السجل العقا -3
  .هاـمحاضر وتقارير وإحصائيات الوزارات والهيئات المناظرة ل -4
  .وثائق السجل المدني غير المستعملة -5
  .و الخاصةأ فبراير الموجودة لدى الجهات العامة 17وثائق ثورة  -6
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  .عام وأمانته والمؤتمرات الشعبيةوثائق مؤتمر الشعب ال -7
  .كي العربيوثائق الاتحاد الاشترا -8
  .وثائق مكتب الاتصال باللجان الثورية -9

وثائق أجهزة الدفاع والشرطة والأمن الداخلي والخـارجي والتـشكيلات           -10
  .العسكرية 

  .وثائق مكاتب التمثيل السياسي والقنصلي في الخارج -11
  .وثائق الأشخاص الاعتبارية العامة -12
  . النفع العاموثائق الشخصيات الاعتبارية الخاصة ذات -13
  .جميع الدفاتر والسجلات المنتجة أو المسلمة للجهات السابقة -14

 

 

الوثائق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون التي توجد في حيازة أية جهة اعتبارية              -أ
  .تنقضي شخصيتها القانونية بأي سبب كان

التي يحوزها أي من أشخاص القانون العام ومضى علـى صـدورها أو       الوثائق   -ب
تلقيها خمسة عشر عاماً عند صدور هذا القانون دون الإخلال بحكم المـادة             

  .التاسعة عشرة من هذا القانون
 

يـري   يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ضم ما       
ق خاصة مقابل تعويض حائزها تعويضاً عادلاً ويدرج الاعتماد المـالي           ضمه من وثائ  

 اللازم للتعويض وتمويله بموازنة المركز بناء على اقتراح منه ويلتزم الحائز بتسليم ما            
تقرر ضمه مما في حيازته من وثائق خاصة إلى المركز خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريخ                 

  .إخطاره بقرار الضم
تظلم من هذا القرار إلى من أصدره خلال ستين يوماً من تاريخ            ويجوز للحائز أن ي   

توجيه الإخطار إليه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التعويض وطريقة أدائه، وتصبح           
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ازع فيها حائز الوثيقة أمام المحكمة الابتدائية المختـصة         نقيمة التعويض ائية إذا لم ي     
  .خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
 

يلتزم حائزو الوثائق الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ المركز عنـها وذلـك             
  .خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون أو أيلولتها إليهم أيهما أقرب

 

يجوز عند الاقتضاء للجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق الرسمية للدولـة تحديـد             
  .هذه الوثائق عن طريق وضع خاتم مميز لكل وثيقةـة لدرجة السري

تتجاوز خمسة عشر عاماً، تلتـزم       ويكون حفظ هذه الوثائق ذه الجهات لمدة لا       
بعدها بنقلها إلى المركز، وفي حالة استمرار فرض السرية على الوثيقة تلتزم الجهات             

لمركز وفي كل الأحـوال  ها من وثائق سرية إلى ا  ـالحائزة لها بتقديم بيان بما في حوزت      
  . من تاريخ إصدار الوثيقة أيجب ألا تزيد مدة السرية على خمسين عاماً تبد

 

 تفاظ بوثائقها المستعملة بشكل مستمر أو عارض وفقاً       حتلتزم أجهزة الدولة بالا   
  .للطرق والمعايير التي يحددها مجلس إدارة المركز

 

 جميع الجهات الإدارية بالدولة بإحالة وثائقها غير المستعملة إلى المركز سواء            تلتزم
  .كانت منتجة منها أو مسلمة إليها وذلك وفقاً للتقرير السنوي للجنة الفرز

 

تلتزم جميع الجهات الإدارية للدولة بقفل جميع الدفاتر والسجلات الـتي ينتـهي             
ر الموظف المختص ورئيسه المباشر على آخر صفحة مكتوبـة أو           ها ويؤش ـالعمل ب 
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ها، وتحال إلى لجنة الفرز مع الوثائق والملفات      ـعلى ورقة بيضاء تالية بانتهاء العمل ب      
  .التي لم تعد مستعملة بشكل مستمر أو عرضي

 

كز ومندوب عن تشكل في اية كل سنة ميلادية لجان تتكون من مندوب عن المر   
الجهة الحائزة للوثائق، تتولى فرز الوثائق غير المستعملة أو التي مضى على إنتاجها أو              

  .تلقيها ثلاثون عاماً
وتصدر بذلك تقريراً يحدد الوثائق التي تحال للحفظ وتصنيفها ومـدى سـريتها          

لإدارة والوثائق الممكن إعدامها، ويحال التقرير إلى الجهة المـصدرة للوثيقـة وإلى ا            
المختصة بحفظ الوثائق بالمركز، وفي حالة الاعتراض من إحداهما على إدراج الوثيقة            
في قائمة الوثائق المستبعدة من الحفظ أو التي يجب حفظها تحال الوثيقة محل الاعتراض   

  .هاـلرئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأن
 



 

  .عنوان اموعة -
 .هاـمعلومات كافية عن الجهة المصدرة ل -
 .عدد الوثائق -
 .الحالة الطبيعية للوثائق -
 .ها إن وجدتـدرجة السرية ومدت -
 ـظتفاحالاات عن اموعة تود الجهة المصدرة ـص بأية مسؤولي ـملخ - ها أو ـ ب

 . المركزطلبهاي
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في حالة إلغاء أو حل أية شخصية من الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصـة              
ذات النفع العام تؤول وثائقها إلى المركز الليبي للمحفوظات ما لم يحدد القرار الجهة              

  .التي تؤول إليها وفي هذه الحالة يتولى المركز فرز الوثائق
 

يجب ختم كل وثيقة تدخل المركز بختم المركز وإيداعها في إحدى وحدات المركز            
وفقاً لتصنيفها وتضع الإدارة المختصة على الوثائق بناء على اقتراح الجهة المنتجة أو             

  :الحائزة لها أحد الأختام التالية
 *     انقضاء خمسين  على الوثائق التي لا يسمح بالاطلاع عليها إلا بعد 

  .عاماً أو أكثر
 *    يسمح بالاطلاع عليها إلا بعد انقضاء خمس وعشرين   على الوثائق التي لا

سنة ويجوز التعديل في درجة السرية بقرار من مجلـس إدارة المركـز وبعـد               
ويراعي أن لا يخل وضع الختم       استطلاع رأي الجهة المنتجة أو الحائزة للوثيقة،      

 .ة أو قيمتها التاريخيةبمحتويات الوثيق

 

ولين عما فيها من وثائق ويجب عليهم       ؤيكون موظفو المركز المكلفون بالحفظ مس     
يقبلوا من الوثائق  يرد للوحدة من وثائق وعليهم أو لا أن يمسكوا سجلاً يقيد فيها ما    

 مجلـس إدارة    كان داخلاً في اختصاصهم وفي حالة الشك يعرض الأمر على          إلا ما 
يراه، وعليهم مراجعة الوثائق المسلمة ومدى تطابقها مع البيانـات           المركز لاتخاذ ما  

الواردة في الحوافظ وعليهم أن يطالبوا بالناقص منها وأن يبلغوا كتابة رئيس مجلـس     
  .الإدارة عن وجود أي حذف أو إضافة أو تشويه أو كشط أو تمزيق في الوثيقة
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إذا تقرر ضم وثيقة ذات قيمة تاريخية وجب على الجهة التي تحوزها أن تـسلمها              
  .للمركز بمجرد إخطارها بذلك

 

يحوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس إدارة المركز أن يقرر اعتبـار     
الهيئات ذات قيمة تاريخية وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة          أية وثيقة لدى الأفراد أو      

ها وذلك من تاريخ إبلاغـه      ـولاً عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير ب        ؤمس
ذا القرار، كما يحظر عليه إخراجها من ليبيا أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه               

المتصرف إليـه كتابـة أن      إلا بترخيص من المركز، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ          
  .الوثيقة معتبرة من الوثائق ذات القيمة التاريخية

 

تختم الأوراق التي تسلم إلى المركز باعتبارها من الوثائق التاريخية بخـاتم المركـز              
يجوز نقلها من أقسامها ولا استعمالها إلا داخل المركز وتعتبر مـن        ها ولا ـوتودع ب 

  .نونية كما لو كانت في المكان الذي نقلت منهحيث حجيتها القا
 

يجوز التصريح بأخذ صورة شمسية أو خطية من الوثائق المودعة بـالمركز وطبقـاً        
للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة عن هذه الصور الرسوم المقررة لاستخراج صور            

سوم خاصة بمقتضى القوانين المعمـول      من الأوراق الرسمية ما لم يكن مقرراً عليها ر        
  .ها في الجهات التي نقلت منها الوثيقةـب
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تؤلف بكل وزارة أو مصلحة عامة لجنة دائمة للمحفوظات يصدر بتشكيلها قرار            
من الوزير المختص أو رئيس المصلحة وتكون مهمتها الإشراف على صيانة محفوظات     

ها وتكون هـذه اللجنـة حلقـة    ـ وتنظيمها وعمل سجلات ل   الوزارة أو المصلحة  
  .الاتصال بين تلك الجهة وبين المركز

 

إذا أرادت مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة المنصوص عليهـا في           
المادة السابقة بالاشتراك مع مندوب المركز تقديم تقرير عنها يرفع إلى مجلس الإدارة             

  .يجوز التصرف فيها دون اتخاذ ذلك الإجراء يه في ذلك ولاأيبدي رل

 

 

 

تنشأ بالمركز لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممـثلين عـن             
 الجهات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قـرار مـن            
رئيس مجلس إدارة المركز، وتختص اللجنة بوضـع المعـايير التفـصيلية الخاصـة              
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقويمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها وتنـشر           

  .قراراا في مدونة الإجراءات وتبلغ لذوي الشأن 
 والبت  ة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون       ـا تختص اللجن  ـكم

أن في القرارات الصادرة من المركز طبقـاً        ـة من ذوي الش   ـات المقدم ـفي التظلم 
  .هذا القانونـل
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يلتزم كل من يحوز مخطوطاً بإبلاغ المركز عنه خلال عام واحد من تاريخ العمـل    
ن رئيس مجلس ذا القانون حتى يتم تسجيله، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار م  

  .الإدارة
 

يلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون بإبلاغ المركز عنه             
  .خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العثور عليه

 

يلتزم المركز بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمـل وحـدها            
  .اليفهاتك

 

على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى المركز أن يلتزم بالمحافظة عليه بمـا               
يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور عمله بفقده أو تلفـه أو                

  .يراه مناسباً تشويهه إخطار المركز بذلك لاتخاذ ما
 

 صورة من الصور إلا بعد سـتين        ةظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي       يح
  .يوماً من إخطار المركز بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول

 

، وبنـاء   ليبيا إلا لغرض الترميم أو العرض      على حائز المخطوط إخراجه من       ظريح
  .على إذن كتابي من المركز
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 أن يصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطـوط         – تحقيقاً لمصلحة عامة     –ركز  للم
بتسليمه إليه لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة              
المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون على أن يلتزم المركز في هذه الحالـة         

الة التي كان عليها ويتحمل كافة التكاليف المترتبة على         برد المخطوط إلى حائزه بالح    
ذلك، ولا يجوز له نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليه إلا بعد الحصول علـى إذن                

 إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ        هكتابي من حائزه وعلى الحائز أن يقوم بتسليم       
  .إخطاره بذلك

 

 إذا  34رار مسبب وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة          يجوز للمركز بق  
زع ملكيته للمنفعة ـتعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها أن تن   

  .العامة وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة
تقرر نزع ملكيته من مخطوطات إلى المركز خلال ثلاثين          ويلتزم الحائز بتسليم ما   

  .من تاريخ إخطاره بقرار نزع الملكية المذكوريوماً 
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال سـتين              

  .يوماً من تاريخ الإخطار 
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا           

  .هاـ بالشأن أو بالمنازعة في تقدير التعويضات الواردة

 
 

 
ترى ضمه من مخطوطات ووثائق     يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز ضم ما        

بحوزة شخصيات طبيعة أو اعتبارية خاصة أو الاكتفاء بأخذ صور منها بالاتفاق مع             
  .صاحب الشأن مقابل تعويض عادل
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 ثيقة ذات قيمة تاريخية أو علميـة لا       وإذا قرر مجلس إدارة المركز أن مخطوطة أو         
يمكن ضمها للمركز فعلى رئيس مجلس المركز أن يتخذ السبل اللازمة لـشرائها أو              

  .تصويرها أو نسخها

 
 

 

ق والمخطوطات المودعة في المركز اللـيبي للمحفوظـات      يتم الاطلاع على الوثائ   
والدراسات التاريخية بما لا يخالف الأحكام الواردة في هذا القـانون وغـيره مـن               

  .فذةالتشريعات النا
 

يجوز لأي شخص أو جهة أحالت وثائقها للحفظ بالمركز الاطلاع عليهـا عنـد         
  .مجلس إدارة المركزالطلب بإذن كتابي من رئيس 

ويمسك بذلك سجل يؤشر فيه المطلعون بما يفيد الاطلاع وتاريخه وبيان الوثـائق             
  .التي أطلعوا عليها

 

ها وفروعها للكافة، كمـا     ـيكفل المركز إتاحة الاطلاع على الوثائق المودعة ب       
الوثائق وفـق القواعـد     تكفل حرية الحصول على أية بيانات أو معلومات من هذه           

  .والضوابط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية
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ية أو  الوثائق التي تحمل أسرار مداولات الجهات التنفيذية أو الإدارية أو القـضائ           * 
أسراراً تتعلق بسياسة الدولة الخارجية أو بسياستها الاقتصادية والمالية والوثائق    

بعد مرور خمسة وعشرين عاماً      يجوز الاطلاع عليها إلا    المتعلقة بالسر الطبي لا   
من تاريخ الوثيقة على أن تحسب المدة بالنسبة للوثائق المتعلقة بالسر الطبي من             

  .تاريخ وفاة صاحب الشأن
الوثائق التي يشكل نشرها أو الاطلاع عليها مساساً بالحياة الخاصة للأفراد سواء            * 

كان الشخص معيناً باسمه أو قابلاً للتعيين وسواء تعلق الأمر باسـتدلالات أو            
بتحقيقات جنائية أو اجتماعية أو إحصائية خاصة أو بتنفيذ أحكام أو أوامـر             

 مرور ستين عاماً من تاريخ الوثيقة أو        قضائية، لا يجوز الاطلاع عليها إلا بعد      
خمسة وعشرين عاماً من تاريخ وفاة المعني أيهما أقرب، على أنه إذا تعلق الأمر    
بشخص غير بالغ فلا يجوز الاطلاع عليها قبل مرور مائة عام من تاريخهـا أو             

 .خمسة وعشرين عاماً من تاريخ الوفاة أيهما أقرب

 

يجوز الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالأسـلحة        ناء من حكم المادة السابقة لا     استث
ة بأمن الدولة الـداخلي     ـالحربية أو صنعها أو استعمالها أو تخزينها والوثائق المتعلق        

لم تقرر الجهة المختصة رفع السرية عنها على أن لـسلطة            والخارجي وأمن الأفراد ما   
ها أن تندب خبيراً    ـى الوثيقة في مكان وجودها ول     التحقيق وللمحكمة أن يطلعا عل    

  .لذلك حتى قبل انقضاء الأجل، متى كان ذلك لازماً للسير في الدعوى
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، ولا يجوز إخراج    طات والوثائق بمقر حفظها بالمركز    م الاطلاع على المخطو   ـيت
 الإنتاج وبمعرفـة  أية وثيقة أو مخطوطة في وحدات المركز إلا بقصد الترميم أو إعادة         

  .مدير المركز
 

مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض             
من مجلس إدارة المركز والجهة المنتجة للوثائق فتح نوع معين من الوثـائق لاطـلاع          

  .50 في المادة الجمهور عند زوال سبب السرية ولو قبل الأجل المشار إليه
 

وق الملكية يجوز بإذن خاص من رئيس مجلس إدارة المركز          ـمع عدم الإخلال بحق   
  .يؤثر على سلامتها السماح بنسخ المخطوطات أو الوثائق المودعة بالمركز وبما لا

 
 

 

يجوز لأية إدارة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التخلص من وثائقها             لا
  .إلا بعد الحصول على إذن من إدارة المركز

 

إذا تبين لأية وحدة من وحدات المركز أن هناك وثائق مكررة أو من غير المفيـد                
ها القيام بإعدامها إلا بعد الحصول على    ـالاستمرار في حفظها لأي سبب فلا يجوز ل       

  .موافقة مجلس إدارة المركز



  449م الصفحة       رق                                                                                8 عــددال

 

  تصحيحات أو تعديلات على المخطوطات أو الوثائق المحفوظـة         أييحظر إدخال   
ها تحمل المعلومات ـعلى أنه يجوز لس إدارة المركز الموافقة على إرفاق مستندات ب

  .المخطوطة أو الوثيقة التي تنطوي على تعديل ب
 

يجوز للغير الحجـز   د المخطوطات والوثائق المحفوظة بالمركز ملكية عامة، ولا    ـتع
  .يجوز التنازل عنها عليها أو تملكها كما لا

 

 

 

تزيد على عشرة    مة التي لا  تزيد على خمس سنوات والغرا     يعاقب بالسجن لمدة لا   
  :آلاف دينار كل من قام بعمل من الأعمال التالية

طلع عليه بحكم عمله أو مسؤوليته من وثائق غير منـشورة ومـصنفة             ا نشر ما  -أ
  .بإحدى درجات السرية طبقاً لهذا القانون أو يسر للغير شيئاً من ذلك

ن خارج البلاد أو تسليمها  الخاضعة لأحكام هذا القانوقئاثالوإخراج وثيقة من    -ب
 .لجهة أجنبية دون إذن من مجلس إدارة المركز

طلاع عليها أو لغير ذلك من الأسباب       ؤتمن عليه من وثائق لغرض الا     اتبديد ما    -ج
وإذا تبين أن الجاني قد عادت عليه منفعة من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية              

لعقوبة المنصوص عليها في هذه تعادل مثلما عادت عليه من المنفعة، وتضاعف ا
  .المادة إذا كان الجاني من العاملين بالمركز
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تزيد على خمسة آلاف دينـار       تقل عن ألف دينار ولا     يعاقب بالحبس وبغرامة لا   
  :من قام بفعل من الأفعال التالية

  .حال دون انتقالها إليهامتنع عن تسليم المركز وثيقة آلت إليه وفق هذا القانون أو  -أ
يضعه المركز في حدود اختصاصه من معايير الإدارة أو تنظيم  امتنع عن تنفيذ ما  -ب

 .أو حفظ أو جمع الوثائق أو الاطلاع عليها
ائق المودعة في المركز أو التي تقرر أيلولتـها         ثتلف كلياً أو جزئياً وثيقة من الو      أ -ج

محو أو تخطيط عليها من شـأنه أن  إليه، ويعد بوجه خاص إتلاف أو كشط أو    
يقل عـن    يغير من الشكل الذي كانت عليه وتكون العقوبة الحبس الذي لا          

ف دينار ولا تزيد على عـشرة       الآتقل عن خمسة     ستة أشهر والغرامة التي لا    
  .آلاف دينار إذا كان الفاعل من العاملين بالمركز

 

رار من مجلـس    ـأو للعاملين الذين يصدر بتسميتهم ق     يكون لس إدارة المركز     
الوزراء صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هـذا             

  .القانون

 
 

 

يدمج المركز الوطني للمحفوظات والدراسـات التاريخيـة في المركـز اللـيبي             
نفس أوضـاعهم  بالدراسات التاريخية وتنقل إليه موجوداته وموظفوه   للمحفوظات و 

  .الوظيفية
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  .هذا القانون بقرار من مجلس الوزراءـتصدر اللائحة التنفيذية ل
 

ـعمل بينشر في مدونة التشريعاتهذا القانون من تاريخ صدوره، وي.  
  

 

–  

  صدر في طرابلس 
  .م2012-03-29بتاريخ 
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  قرار الس الوطني الانتقالي
  .م2012لسنة ) 25(رقم 

  .م2001 لسنة 2 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم
  ن تنظيم العمل السياسي والقنصليبشأ

  .م2011 فبراير 22 في ر فبراير الصاد17 ةار ثورـبعد الاطلاع على بيان انتص -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر في يوعلى الإعلان الدستور -
  .تهوعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلا -
بشأن تنظيم العمل الـسياسي والقنـصلي       . م2001 لسنة   2وعلى القانون رقم     -

  .ولائحته التنفيذية
  .م18/3/2012وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق  -

 

1 

 لـسنة   2 التنفيذية للقانون رقم     ة من اللائح  37تضاف فقرة جديدة لنص المادة      
  : بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحيث يجري نصها على النحو الآتيم2001

تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قـانون        "
النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت   

صرف مرتبـام وعلاواـم     يتم  يمات الصادرة عنها و   إشرافها وتوجيهاا والتعل  
  ".  من ميزانيتهاىومزاياهم المالية وأية مستحقات أخر
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2 

هذا القرار من تاريخ صدوره    ـعمل ب ي، كل حكـم يخالفـه   ىلغ وي ،نـشر في   وي
  .الجريدة الرسمية

  
 

–  
  حدصدر في طرابلس يوم الأ

  .م18/3/2012: بتاريخ 
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  قرار الس الوطني الانتقالي
  .م2012لسنة ) 26(رقم 

  بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية

  .م2011 فبراير 22 في ر فبراير الصاد17 ةبعد الاطلاع على بيان انتصار ثور -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .ام الأساسي للمجلس ولائحته الداخليةوعلى النظ -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر في يوعلى الإعلان الدستور -
  . وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
  .هوعلى ما تناوله الس في اجتماعات -
  .واعي المصلحة العامةدول -

 

1 

  .الانتقالي جواز سفر دبلوماسي باسمهيمنح لكل عضو من أعضاء الس الوطني 
2 

هذا القرار من تاريخ صدورهـعمل بي،نشر في الجريدة الرسمية وي.  
  

 

–  

  صدر في طرابلس يوم الأحد
  .م18/3/2012: بتاريخ
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  قرار الس الوطني الانتقالي
  .م2012لسنة ) 27(رقم 

  حكم في قرار الس الوطني الانتقاليبشأن تعديل 
  .م2011لسنة ) 174(رقم 

  .م2011 فبراير 22 في ر فبراير الصاد17 ةبعد الاطلاع على بيان انتصار ثور -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر في ين الدستوروعلى الإعلا -
بشأن تحديد هيكـل  . م2011 لسنة   174وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم        -

  .الحكومة الانتقالية
 ـ ـد رئيس مجلس ال   ـاب السي ـاء على كت  ـوبن -  بتـاريخ   1829م  ـوزراء رق

  . والشؤون الإسلاميةفبشأن إعادة تسمية وزارة الأوقا. م13-3-2012
  .م18/3/2012ورد في اجتماع الس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق  وعلى ما -

 

1 

 174يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار الس الوطني الانتقالي رقـم              
  -:بحيث يجري نصه على النحو التالي. م2011لسنة 

 
2 

هذا القرار من تاريخ صدوره    ـعمل ب ي، نشر في الجريـدة الرسميـة ووسـائل        وي
  .الإعلام المختلفة

 
–  

  صدر في طرابلس يوم الأحد
  .م18/3/2012: بتاريخ
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  قرار الس الوطني الانتقالي
  .م2012لسنة ) 28(رقم 

  ن تسمية نائب المفتيأبش
  .م2011 فبراير 22 في رادـ فبراير الص17 ةع على بيان انتصار ثوربعد الاطلا -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
  .م2011أغسطس / 3 الصادر في يوعلى الإعلان الدستور -
  .بشأن إنشاء دار الإفتاء. م2012 لسنة 15وعلى القانون رقم  -
المـؤرخ  . م096/2012اب فضيلة مفتي عام الديار الليبية رقم        ـاء على كت  ـوبن -

  .م2012-2-23في 
  .م18/3/2012اع الس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق ـا ورد في اجتمـوعلى م -

 

1 

م الديار الليبية على  نائب مفتي عا  / يعين فضيلة السيد  
بشأن إنشاء  . م2012 لسنة   15سبيل التفرغ ويزاول مهام وظيفته طبقاً للقانون رقم         

  .دار الإفتاء
2 

 وينشر في الجريـدة الرسميـة ووسـائل        ،هذا القرار من تاريخ صدوره    ـيعمل ب 
  .الإعلام المختلفة

 
–  

  بلس يوم الأحدصدر في طرا
  .م18/3/2012:بتاريخ 
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  قرار الس الوطني الانتقالي
  .م2012لسنة ) 29(رقم 

  ن إنشاء منطقة عسكريةأبش
 

  .م2011 فبراير 22 في ر فبراير الصاد17 ةبعد الاطلاع على بيان انتصار ثور -
  .تحديد اختصاصاتهوعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت و -
  .وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر في يوعلى الإعلان الدستور -
  .واعي مصلحة العملدول -
  .م31/3/2012وعلى ما تم إقراره في اجتماع الس يوم السبت الموافق  -

 

1 

ا العسكرية على أن تتبعها جميع الأجهزة        منطقة سبه  ىتنشأ منطقة عسكرية تسم   
الشاطئ، سـبها،   (الأمنية المدنية والعسكرية وسائر التشكيلات المسلحة في مناطق         

وتشرف على حدودها السياسية من غدامس غرباً إلى كلنجة   ) مرزق، أوباري، غات  
  .مر المنطقة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحدودلآشرقاً و

2 

  .مر منطقة سبها العسكرية ومعاونيهآعلى رئيس الأركان تسمية 
3 

على مجلس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لحفظ الأمن وتسهيل           
  .مر المنطقةآعمل 
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4 

وعلى الجهات المخاطبة بأحكامه تنفيـذه    ،هذا القرار من تاريخ صدوره    ـعمل ب ي 
  .نشر في الجريدة الرسمية وسائر وسائل الإعلام وي،على وجه السرعة

  
 

–  

  صدر في طرابلس 
  .م31/3/2012: بتاريخ
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  قرار الس الوطني الانتقالي
  .م2012لسنة ) 30(رقم 

  ن اتخاذ إجراءات مستعجلةأبش
 

  .م18/3/2011في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر  -
  .لمجلس الوطني الانتقالي المؤقتلوالنظام الأساسي  -
  .واللائحة الداخلية لعمل الس الوطني الانتقالي المؤقت -
بشأن تحديد صلاحيات المـستويات القياديـة       . م2012 لسنة   11والقانون رقم    -

  .الليبيبالجيش 
  .عقوبات العسكريةبشأن إصدار قانون ال. م1974 لسنة 37م ـون رقـوالقان -
ون الإجـراءات الجنائيـة في      ـأن قان ـبش. م1999 لسنة   1م  ـون رق ـوالقان -

  .الشعب المسلح
  .ين المعدلة والمكملة لهـات والقوانـون العقوبـوقان -
  .وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة والمكملة له -
-         لس الوطني الانتقـالي بـشأن      وبناء على ما عرضه أعضاء اللجنة المكلفة من ا

  .الأوضاع في مناطق التوتر الأمني

 

1 

تكلف رئاسة أركان الجيش الليبي بالسيطرة على خطوط التمـاس في المنـاطق             
ها في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وعلـى وجـه            ـ ول منياًأالمتوترة  

  :الخصوص الآتي
 ساعات من   3ف عن إطلاق النار خلال مدة أقصاها        تحذير كافة الأطراف بالك    -1

  .لحظة إعلان القرار واستخدام القوة ضد أي طرف في حال عدم الاستجابة
  .تطلق النار على المدنيينآلية صلاحية التعامل العسكري مع أية  -2
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السيطرة على أي تحرك عسكري داخل المنطقة ومنع الدخول إليها والخـروج             -3
  . بعلم رئاسة الأركانمنها عسكرياً إلا

  .الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط سيادة الدولة على جميع المنافذ -4
2 

على النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة للتحقيق في المظـالم          
  .والوقائع التي حدثت بين الأطراف

3 

وعلى الجهات المعنية تنفيذه،هذا القرار من تاريخ صدورهـعمل بي .  
  

 

–  

  صدر في طرابلس بتاريخ
  .م4/4/2012: الأربعاء 
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  قرار مجلس الوزراء
   ميلادي2012لسنة ) 59(رقم 

  باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات
   وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري

 

  .ع على الإعلان الدستوري بعد الإطلا-
  . وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاا-
 مـيلادي، بـشأن الجمعيـات التعاونيـة         1976لسنة  ) 60( وعلى قانون رقم     -

 .الاستهلاكية وتعديلاته ولائحته التنفيذية 
 تجارة العبور والمنـاطق الحـرة        ميلادي، بتنظيم  2000لسنة  ) 9( وعلى القانون    -

 .ولائحته التنفيذية 
 . ميلادي، بشأن المصارف2005لسنة ) 1( وعلى القانون رقم -
 ميلادي، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط 2005لسنة ) 3( وعلى القانون رقم   -

 .التأمين ولائحته التنفيذية 
الاستثمار ولائحتـه    ميلادي، بشأن تشجيع     2010لسنة  ) 9( وعلى القانون رقم     -

 .التنفيذية
 .ميلادي، بشأن سوق المال2010لسنة ) 11( وعلى القانون رقم -
 ميلادي، بشأن إصدار قـانون علاقـات        2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .العمل ولائحته التنفيذية
 . ميلادي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
-   ميلادي، بشأن تحديد   2011لسنة  ) 174(لس الوطني الانتقالي رقم      وعلى قرار ا

 .هيكل الحكومة
 مـيلادي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم        -

 .اعتماد الحكومة الانتقالية
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 ميلادي ،بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  )1( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
 .هم وكلاء الوزارات ومساعدي

بتنظـيم الجهـاز    .  مـيلادي    2012لسنة  ) 25( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
 .الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام 

 مـيلادي،   2006لـسنة   ) 166(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بإنشاء الهيئة العامة للمعارض

 مـيلادي،   2007لـسنة   ) 760(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين 

مـيلادي،  2008لـسنة   ) 410(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بإنشاء صندوق موازنة الأسعار

 ميلادي، بإنشاء   2009لسنة  ) 89(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .ليك والاستثمارالهيئة العامة للتم

 02/01/2012بتـاريخ   ) 144( وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم          -
 . ميلادي30/01/2012بتاريخ ) 340(ميلادي، وكتابه رقم 

 .ميلادي2012 وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الخامس لسنة -

 

1 

ارة الاقتصاد ويـتم تنظـيم جهازهـا        يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وز    
  .الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار

2 

تمارس وزارة الاقتصاد تنفيذ السياسات والخطط العامة المرتبطة بنشاطها ووضع          
البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار          

قيق أهداف الدولة ومتابعة تنفيـذها وصـولاً إلى         وفق المنهج العلمي الذي يكفل تح     
  :الغايات والنتائج المطلوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي
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 متابعة تنفيذ التشريعات الصادرة في مجالات الاقتصاد والتجـارة والاسـتثمار            -1
  .واقتراح تطويرها بما يكفل تحقيق السياسات والغايات المقررة بالخصوص

 .برامج ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية للدولة اقتراح الخطط وال-2
 إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط الوزارة ووضع الخطـط والـبرامج          -3

 .اللازمة لتنفيذها
 . إعداد واقتراح مشروعات التنمية المتعلقة بالوزارة وميزانياا السنوية-4
ية في مجـالات الإنتـاج      ة والاسـتثمار  ة والتجاري  اقتراح السياسات الاقتصادي   -5

والاستهلاك والتسويق والدخل والادخار والتأمين وإعداد الدراسات اللازمة        
 .هاـبشأن

 إبداء الرأي حول الموضوعات التي تحال من مجلس الوزراء في مجالات الاقتصاد             -6
 .والتجارة والاستثمار

ر دورية عـن    إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم التجـارة الداخلية وإعداد تقاري        -7
ها، والكشف عن المشاكل التي تحول      ـحركة الأسواق ومدى توافر السلع ب     

 .ها، واقتراح أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي وتنظيمهاـدون انسياب
 . إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية وفقاً للتشريعات النافذة -8
سلع والخدمات التي تتطلبها المصلحة      إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أسعار ال      -9

 .العامة وتوحيد أسعارها على مستوى الدولة 
 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمنافسة وحماية المـستهلك ومنـع            -10

الاحتكار ومكافحة الإغراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة واقتراح آليات       
  .ادية المقررة تطويرها بما يتلائم مع السياسات الاقتص

 تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس وإشهار الشركات وتنظيم أعمال الـسجل          -11
التجاري والوكالات التجارية والعلامات التجارية ووضع الضوابط اللازمـة         

  .لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
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 وتحديد   تنفيذ التشريعات المتعلقة بفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل        -12
  .النظم اللازمة لذلك 

 تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد ووضـع واقتـراح           -13
  .اللوائح والنظم والضوابط اللازمة لذلك

 العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية القابلـة للتـصدير             -14
  .بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 

ة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول  دراسة ومتابع-15
والمنظمات الدولية والإقليمية والمساهمة في المؤتمرات الاقتـصادية واللجـان          

  .المشتركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة
ادية و التجاريـة     المشاركة في إعـداد المعاهـدات والاتفاقيـات الاقتـص         -16

والاستثمارية ومتابعة تنفيذها في إطار السياسات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات       
  .ذات العلاقة

 متابعـة المؤسسـات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقـة          -17
  .بعمل الوزارة

ة بمـا    تولي شؤون المعارض والإشراف على المعارض المحلية والدولية المتخصص         -18
  .يحقق نقل التقنية وترويج الإنتاج المحلي والاستثمار

 إنشـاء غرف التجارة والصناعة والزراعة والإشراف عليها وعلى اتحادهـا           -19
ومجالس أصحـاب الأعمـال ورعاية نشاطها وتطويرها بما يـساعد علـى           

  .تحقيق أهدافها
  . تواجهههيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة المعوقات التيـ ت-20
 تطوير القدرات التنافسية للنشاط الاقتـصادي وتـشجيع وزيـادة فـرص           -21

الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال الجهات التابعة للوزارة بالتعـاون مـع            
  .الجهات ذات العلاقة
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 تنظيم شؤون التمثيل الاقتصادي بين ليبيا والدول الأخرى ، ومتابعـة هـذا              -22
  .اللازمة عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية النشاط وإعداد التقارير 

 إصدار قرارات التعيين والنقل والندب والإعارة وفقاً لميزانية الوزارة وملاكها           -23
  .الوظيفي بالضوابط الواردة في التشريعات النافذة 

  . الإشراف على هيئة سوق المال واقتراح البرامج الكفيلة بتطوير سوق المال-24
ز الاستثمار وتطوير التشريعات والسياسات الاستثمارية لتشجيع        اقتراح حواف  -25

  .القطاع الخاص للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية
 الإشراف على المناطق الحرة، وتحديد مواقـع إنـشائها، وتقيـيم جـدواها              -26

الاقتصادية، واقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بتجارة العبـور والمنـاطق          
تابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء البحـوث          الحرة، وم 

  .اللازمة لتطويرها
 الإشراف والرقابة على سوق التأمين وأدواته واقتراح الـسياسات المتعلقـة            -27

  .بنشاط التأمين والمساهمة في تطويره
ط  تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمكاييل والموازين والمقاييس ووضع أسس وضواب         -28

  .استعمالها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
 تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بالوزارة والجهات التابعة لها ووضـع           -29

  .مشروعات خططها التنفيذية وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات المختصة
لدوليـة   اقتراح تمثيل ليبيا في هيئات ومؤسسات الاسـتثمار والتأمينـات ا           -30

  .والإقليمية التي تساهم فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
 وضع البرامج الخاصة بتكوين الأطر المتخصصة ورفع كفاءة الموظفين بالوزارة           -31

في االات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكافة االات ذات العلاقـة          
  .بنشاطها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة
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شراف على إنشاء وتطوير وتفعيل شبكة التجارة الدولية الالكترونية بمـا            الإ -32
يعمل على الربط بين الجهات ذات العلاقة خاصة فيمـا يتعلـق بالاسـتيراد       

  .والتصدير وكافة الأعمال التجارية 
 الإشراف على الجهات التابعة للوزارة ومتابعتها وتقييم أعمالها وبحث ومراجعة -33

ية والإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من إنشائها واقتراح مـا      أوضاعها المال 
  .يلزم بشأا

  . اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين بيئة العمل والاستثمار-34
  . متابعة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة-35

3 

كلاء الوزارات  يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر يمارس المهام المقررة لو          
  .المقررة بموجب التشريعات النافذة ويعمل تحت إشراف الوزير

4 

 

  . صندوق موازنة الأسعار-1
 . صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل-2
 . هيئة الإشراف على التأمين -3
 . الهيئة العامة للتمليك والاستثمار-4
 .العامة للمعارض الهيئة -5
 . الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية-6
 . مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي-7
 . مركز تنمية الصادرات -8
 . البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة -9
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  .مراقبات الاقتصاد -10
والصناعة والزراعة واتحادها العام وما يحال      وتشرف الوزارة على غرف التجارة      

  .إليها من شركات
5 



 

  . إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي-1
 . إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية -2
 .ركات والتسجيلات التجارية  إدارة الش-3
 . إدارة التجارة الداخلية -4
 . إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي-5
 . إدارة التفتيش وحماية المستهلك-6
 . إدارة الموارد البشرية-7
 . إدارة الشؤون الإدارية -8
 . إدارة الشؤون المالية -9

  . مكتب الوزير-10
  . مكتب الشؤون القانونية-11
  . مكتب العلامات التجارية-12
  . مكتب المراجعة الداخلية-13
  . مكتب تقنية المعلومات -14
  . مكتب شبكة التجارة الدولية والالكترونية-15
  . مكتب الإعلام الاقتصادي-16
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6 

 

  .امة والأهداف التشغيلية للوزارة تحديث السياسات والقيم والأهداف الع-1
 دراسة المتغيرات الداخلية والخارجيـة المؤثرة في نشاطات الـوزارة وإعـداد            -2

 .التقارير عنها
 ـ      -3 ها ـ الإشراف على إعداد الخطط الاستراتيجية للوزارة والجهـات التابعـة ل

 .ها والتأكد من تحقيق هذه المستهدفات ـووضع مستهدفات
عـداد الخطط التشغيليـة الخاصـة للـوزارة والجهـات         الإشـراف على إ   -4

 .هاـالتابعة ل
 وضع معايير أداء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالوزارة ووحـداا           -5

المختلفة والجهات التابعة لها ومتابعة تنفيـذها وإعـداد تقـارير الانحـراف             
 .والتصحيح

 عن مدى متابعتها وتحقيق مستهدفاا       متابعة تنفيذ المبادرات ورفع تقارير دورية      -6
 .إلى الوزير

 نشر ثقافة التميز المؤسسي في الوزارة والجهات التابعة لهـا والقيـام بعمليـة               -7
التدريب لمنسقي التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الإدارات وشرح         

 .آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية
 .ارة والمؤسسات المناظرة لها عقد المقارنات المعيارية بين الوز-8
 وضع معايير التميز لموظفي الوزارة والجهات التابعة لتحديد الموظفين المتميـزين         -9

والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في عقد ملتقيات التميز وتكريم           
 .الإدارات والموظفين المتميزين

ق من مدى فعاليتها لتحقيـق       المراجعة الدورية لمنهجيات عمل الوزارة والتحق      -10
  .هاـمستهدفات
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  . القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالوزارة-11
  . القيام بقياس مدى تميز الوزارة ككل ومدى تميز الجهات التابعة لها-12
 وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع الخطط الموضـوعة            -13

  .نحرافات واقتراح الحلولوتحديد الا
 المساهمة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بكل نشاط وإيـصالها إلى            -14

  .الموظفين المعنيين دف تطبيقها
 المساهمة في اقتراح الهياكل التنظيمية وتعديلها بما يتفق مع التغيرات الاستراتجية -15

  .في أهداف الوزارة
  .كاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن الوزارة متابعة تنفيذ القرارات والم-16
  . متابعة أداء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة وإعداد التقارير الدورية عنها-17
 متابعة برامج ضمان الإقراض وكذلك البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى          -18

  .والمتوسطة وأي مشروعات تنفذ من قبل الوزارة
  .ية إعداد التقرير والكتاب الإحصائي السنوي للوزارة الإشراف على عمل-19
 تلقي الاستفسارات والشكاوي الخاصة بنشاط الوزارة ودراسـتها وإبـداء           -20

  .الرأي بشأا والعمل على معالجتها
  . إعداد التقارير والإحصائيات الدورية عن نشاط الإدارة-21
  .ة ها وفقاً للتشريعات النافذـ أي مهام أخرى تكلف ب-22
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 اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيـذها    -1
  .بعد اعتمادها
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 إعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والدخل والادخار والاسـتثمار          -2
 .وكافة البرامج التابعة للوزارة

سات الخاصة بالسياسات الاقتصادية بالتنسيق مـع الجهـات ذات        ااد الدر  إعد -3
 .العلاقة في ضوء التطورات المحلية والدولية

سات والبحوث الخاصة بتنويع مصادر الدخل واقتراح الـسياسات       ا إعداد الدر  -4
 .ها رفع معدلات دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة ـالتي من شأن

 .لقة بالدعم واقتراح آليات تنفيذها  إعداد الدراسات المتع-5
 .ها الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنيـ اقتراح السياسات التي من شأن-6
ام بالدراسات التحليلية المقارنة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة         ـالقي -7

 .المؤشراتبليبيا وباقي دول العالم واقتراح السياسات التي من شأا تحسين هذه 
 . إعداد برامج وخطط التنمية المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها-8
 اقتراح خطط وبرامج تشجيع الاستثمار المحلي وتحفيزه وجـذب واسـتقطاب            -9

 .الاستثمار الأجنبي وتشجيعه بمختلف الوسائل 
  اقتراح السياسات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق دراسة واقتراح     -10

الإعفاء والتسهيلات والمزايا للمشاريع الهادفة إلى تطوير الاقتـصاد الـوطني           
  .وتحسين كفاءة أدائه

 اقتراح السياسات العامة للاستثمار في ليبيا في إطار الأهداف المقررة في مجال             -11
الاستثمار، واقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف بالتنسيق         

  .علاقة مع الجهات ذات ال
 اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفـل تحقيـق             -12

  .الأهداف المناطة بالوزارة فيما يتعلق بالاستثمار
 اقتراح التشريعات والبرامج الكفيلة بتطوير سوق الأوراق المالية بما يـساعد            -13

  .على تشجيع وزيادة الادخار والاستثمار
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 التشريعات والسياسات المتعلقة بنـشاط التـأمين والقيـام           اقتراح ودراسة  -14
  .بالدراسات التأمينية والمساهمة في تطوير سوق التأمين

 المشاركة في دراسة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من تقارير            -15
  .ومقترحات وإبداء الرأي بشأا بالتنسيق مع الجهات المختصة

مكتبة الوزارة وتنظيمها وتوفير مايلزمها من دوريات وكتـب        الإشراف على    -16
  .ومراجع علمية وضبط أسلوب تداولها

 دراسة وتقييم مقترحات إنشاء المناطق الحرة وتقييم جـدواها الاقتـصادية ،        -17
  .ووضع الضوابط التي من شأا إنجاحها

  .ات اللازمة لتطويرهامتابعة نشاط المناطق الحرة بليبيا وإعداد الدراسات والمقترح -18
  .متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتجارة العبور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -19
  . اقتراح الأسس العلمية لتطوير بيئة الأعمال والمشروعات-20
  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-21
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تيجيات عمل الإدارة وعرضها للاعتماد والعمل على تنفيذ تلـك       ا اقتراح استر  -1
  .الاستراتجية وتطويرها

تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالسجل التجاري العـام والـسجل            -2
التجاري بفروع الإدارة بالمناطق وتنظيم الآليات اللازمـة للمخـولين قانونـاً            

ها، وتطبيق التـشريعات    ـس الشركات وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة ب      بتأسي
التي تنظم إصدار الرخص التجارية لمزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية والعمل على 

 .ميكنتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح مايلزم من آليات لتحسينها
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نـع الازدواجيـة في أسمائهـا     تنظيم أسماء الشركات الوطنية بما يعمل علـى م  -3
هها على مستوى ليبيا وفحص ودراسة ملفات الشركات        ـوتكرارها أو تشاب  

الوطنية بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسـي وقيـدها في الـسجل              
 .التجاري العام

 فحص ودراسة ملفات الشركات المشتركة المقدمة لغرض منح الإذن بتأسيسها،     -4
 .ات اللازمة لمزاولة نشاطهاوإعداد مشاريع القرار

 فحص ودراسة ملفات الشركات الأجنبية المقدمة لغرض منح الإذن بفتح فرع            -5
أو مكتب تمثيل داخل ليبيا أو تمديد مدة عملها، وإعداد مشاريع القـرارات             

 .اللازمة لمزاولة نشاطها
الضوابط  تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم أعمال الوكالات  التجارية واقتراح            -6

 .اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
 التنسيق مع الهيئة العامة للتمليك والاستثمار بشأن قيد المستثمرين في الـسجل            -7

التجاري وفقاً لأحكام القانون والعمل على تسهيل الآلية المعمول بــها في            
 .هذا الشأن

صادية والعمل علـى تفعيـل       إصدار كافة الرخص لمزاولة جميع الأنشطة الاقت       -8
 .ميكنتها وتنظيمها إلكترونياً

 الإشراف والمتابعة الفنية المستمرة لفروع الإدارة بالمناطق ، وإصدار التعليمات           -9
 .هاـاللازمة إليها والعمل على رفع كفاءة الموظفين ب

 تلقي البيانات والمعلومات الواردة من مكاتب السجل التجاري بفروع الإدارة    -10
  . المناطق وقيدها في السجل التجاري العامفي

 التنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي في جمع وتوثيق المعلومـات            -11
  .والبيانات الخاصة بأنشطة الإدارة
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 اقتراح الرسوم المتعلقة بالأفراد والشركات الوطنية والوكـالات التجاريـة           -12
 وإعادة النظر فيها كلما تطلـب  وفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية   

  .الأمر ذلك
 متابعة الشركات التابعة للوزارة وكذلك كل الشركات العاملة من خـلال            -13

تلقي تقارير جمعياا العمومية بشكل دوري واقتراح الضوابط الكفيلة بذلك          
  .لضمان حصر حجم نشاط القطاع التجاري الخاص

ها وتقيدها بالتشريعات واللوائح     مسك سجلات لقيد الشركات وفقاً لسمعت      -14
ذات العلاقة واقتراح الآليات اللازمة لتحفيز الـشركات لـضمان التقيـد            

  .ها في هذا الشأنـباللوائح والقوانين والمواصفات المعمول ب
 المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات وورش  العمل المحلية والإقليمية والدوليـة            -15

الشركات وفتح فروع الشركات الأجنبيـة      ذات العلاقة بإجراءات تأسيس     
  .وضوابطها وذلك لتطوير وتحسين الآليات المعمول لها في هذا الشأن

ها من خلال إدخال الميكنـة  ـل على تطوير نشاط الإدارة والموظفين ب  ـ العم -16
ل للـربط مـع شـبكة       ـا والعمل على التأهي   ـم الالكترونية عليه  ـوالنظ

  .التجارة الدولية
  .ها وفقاً للتشريعات النافذة ـم أخرى تكلف ب أي مها-17
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 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1
  .اعتمادها وتطويرها

 متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتسويق والتوزيع والرقابـة علـى الأسـعار             -2
 .تعديلها كلما دعت الحاجة لذلكواقتراح 
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 دراسة احتياجات السوق المحلي ووضع السياسات اللازمة لخلق التوازن بـين            -3
 .العرض والطلب

 إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة           -4
 .العامة توحيد أسعارها على مستوى ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

 اقتراح السياسات الخاصة بتكوين المخزون السلعي بما يضمن توفير الـسلع في             -5
 .السوق المحلي بشكل منتظم

 متابعة نشاط الأسواق المحلية وإعداد الدراسات المتعلقـة بتطويرهـا ومعالجـة       -6
 .المشاكل التي تعترضها 

 . إعداد النشرات الدورية عن أسعار السلع والخدمات-7
 . سلوك المستهلك وتحديثه تحديد مؤشر-8
 متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاسـتهلاكية واقتـراح           -9

 .تطويرها
 اقتراح تطوير التشريعات المنظمة لحماية المنافـسة ومراقبـة الاحتكـارات            -10

  .وتطويرها بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية
  .لتشريعات النافذةها وفقاً لـ أي مهام أخرى تكلف ب-11
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 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1
  .اعتمادها وتطويرها

 متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لنشاط التصدير والاستيراد، وإعداد الدراسات          -2
  .ر هذا النشاط اللازمة لتطوي
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 متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات والشروط التجارية   -3
المختلفة وجمع البيانات والإحصائيات الخاصة بتطورات الأسـواق العالميـة          

  .وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية
ليـة القابلـة للتـصدير       العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المح       -4

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
 متابعة وتقييم سير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى بما يحقـق             -5

مصالح ليبيا وإعداد تقارير دورية عنها والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة           
  .والثنائية

يـات الاقتـصادية التجاريـة       المشاركة في إعداد ومراجعـة مـشاريع الاتفاق        -6
  .والاستثمارية ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها

 التنسيق والتعـاون مع الوحـدات الإدارية المختلفة وغيرها من الجهات ذات           -7
  .العلاقة في الموضوعات التي ترد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية

 العلاقة بنشاط الوزارة وإعداد      متابعة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ذات      -8
  .الدراسات حول الاستفادة من تلك المنظمات 

 تنظيم شؤون التمثيل الاقتصادي بين ليبيا ودول العالم ، ومتابعة هذا النـشاط              -9
  .بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإعداد التقارير اللازمة عنه

العليـا للانـضمام لمنظمـة     القيام بأعمال الأمانة العامة الفنية للجنة التنسيق    -10
  .التجارة العالمية

 الإشراف على شؤون المعارض المحلية والدولية والمتخصصة بما يحقق نقل التقنية -11
  .وترويج الإنتاج المحلي والترويج للاستثمار
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 متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام لهـا والغـرف             -12
عمال، وإبداء الرأي فيما يـصدر عـن هـذه     المشتركة ومجالس أصحاب الأ   

الجهات من قرارات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيـا ودول           
  .العالم الأخرى

 التنسيق بشأن تفعيل برنامج شبكة التجارة الالكترونية الدولية والعمل علـى     -13
الأهداف التأهيل الوظيفي له لتسريع وتيرة تفعيله بشكل تدريجي لحين وصول           

  .المطلوبة
  .ها وفقاً للتشريعات النافذة ـ أي مهام أخرى تكلف ب-14
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 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1
  .اعتمادها وتطويرها

اية المستهلك على الـسلع      متابعة تنفيذ سياسات وخطط وضوابط التفتيش وحم       -2
والبضائع المتداولة بالسوق والإجراءات المتعلقة بذلك بالتنسيق مع الجهـات          

 .المختصة وفق التشريعات النافذة 
 تلقي الشكاوي والبلاغات الواردة سواء من المستهلك أو غيره مـن الجهـات    -3

عالجتـها  المختصة المتعلقة بالسلع والبضائع المعروضة في السوق ودراستها وم        
 .وفق التشريعات النافذة 

 اقتراح منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين بـالوزارة في مجـال        -4
التفتيش وحماية المستهلك والإشراف على أعمالهم ـدف تنفيـذ اللـوائح            

 .والتشريعات النافذة ذات العلاقة
 التشريعات الـتي     التفتيش على الأسواق والمخابز والتحقق من التزامها بأحكام        -5

 .هدف إلى حماية المستهلك ـت
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 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتخذ من إجراءات تتعلق بالسلع والبـضائع             -6
 .المخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية 

 . المساهمة في برامج التوعية في مجالات حماية المستهلك وحماية البيئة -7
تعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس ووضع أسس وضـوابط         تنفيذ التشريعات الم   -8

استعمالاا ومراقبتها ومتابعة تطبيق المواصفات الفنية لأجهزة القياس وسلامة         
 .معاييرها وفق الضوابط والأدلة المعتمدة

 مسك سجلات خاصة لقيد الجهات الملتزمة بقواعد حماية المـستهلك وتلـك             -9
 .ية المناسبة لتحفيزها للتقيد ذه القواعدالمخالفة لها واقتراح الآل

 التنظيم والإشراف على مكاتب حماية المستهلك في المناطق لـضمان التقيـد             -10
  .ها في هذا الشأنـبالمعايير والاشتراطات المعمول ب

  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-11
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 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1

  .اعتمادها وتطويرها
 .المشاركة في وضع ومراجعة وتطور الخطة الاستراتجية للمـوارد البشرية بالوزارة -2
 اقتراح سياسات الموارد البشرية بالوزارة ووضع إجراءات العمـل بـالإدارة            -3

 وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطـيط الاسـتراتيجي         واعتمادها من الوكيل  
 .والتميز المؤسسي 

 . تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد واقتراح تعديله كلما تطلب ذلك -4
 إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك وصف وتوصـيف         -5

 .الوظائف 
من حيث تحديد   (ظفين الجدد    إدارة وتنظيم جميع العمليات التي تتعلق بتعيين المو        -6

الشواغر ومتابعة الإعلان عن الوظائف واستقبال طلبات التوظيف وإجـراء          
 اختبارات التقيـيم  -المقابلات الشخصية مع المرشحين ويئة الموظفين الجدد     

 .ها إلى لجنة شؤون الموظفين ـوتقديم توصيات) للموظفين الجدد
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راج كافة المستندات المتعلقة م بتلـك        تنظيم الملفات الشخصية للموظفين وإد     -7
 .الملفات والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها

 . تولي مهام أمانة سر لجنة شؤون الموظفين-8
 . وضع وتنفيذ ومتابعة نظام أداء الموظفين -9

ام بكافة الأنشطة المتعلقة بمتابعة أنشطة التدريب والتأهيـل المـستمر           ـ القي -10
 – وضع خطة التـدريب      –تحديد الاحتياجات التدريبية    (ة من   لموظفي الوزار 

 تقيـيم الـدورات     –الإشراف على تنفيذ الخطة ومخاطبة مراكز التـدريب         
  ). إعداد التقرير السنوي عن التدريب والتطوير بالوزارة–التدريبية والمراكز 

 التحفيز المستمر للموظفين والعمل على رفع مستوى الرضا الـوظيفي بـين             -11
  .الموظفين

 تطبيق سياسات الموارد البشرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وبمـا            -12
يرفع مستوى الاستقرار الوظيفي بين الموظفين واقتراح تحديث ما تحتاج منـها    

  .في حالة الحاجة لذلك
 إدارة وتنظيم العلاقة بين الموظفين والوزارة وإنجاز كافة المعـاملات المتعلقـة             -13

توظيف، تقييم أداء، ترقية، علاوات، إجازات، مهام رسمية،      (شؤون الموظفين   ب
في الموعد المحدد وبحسب    ) نقل وندب وإعارة، جزاءات تأديبية، وإاء خدمة      

  .السياسات المعتمدة
  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-14

13 

 

  . اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها وتطويرها-1
 طبع الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمـل بـالوزارة وفقـاً              -2

 .للتشريعات النافذة
 القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيـد وتـداول             -3

بات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على       الملفات والوثائق والمكات  
 .أعمال الطباعة والنسخ والتصوير 

 . إجراء الاجتماعات الدورية برؤساء أقسام الشؤون الإدارية بالمناطق-4
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 التعاون والتنسيق التام مع جميع الإدارات والأقسام لتسهيل سير العمل وانتظامه    -5
 .بالوزارة

ة لتأمين مشاركة الـوزارة في المـؤتمرات والنـدوات           إجراء الاتصالات اللازم   -6
 .والمعارض والأنشطة الأخرى أقليمياً ودولياً و محلياً

 توفير كافة احتياجات الوزارة في مجال الحركة والتنقلات والحراسـة والأمـن             -7
 .والنظافة وصيانة مرافق الوزارة

الرسمية والقيـام بمهـام      إعداد الترتيبات اللازمة أثناء المشاركات أو الزيارات         -8
 .المراسم والبروتوكول في مختلف المناسبات

 استقبال وتوديع الشخصيات والوفود وإعداد ومتابعة تنفيذ بـرامج الوفـود            -9
الزائرة مع الجهات المعنية والقيام بكافة الترتيبات اللازمـة مثـل الإقامـة              

 .والتنقلات
  .ة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية القيام بالأنشطة الاجتماعية لموظفي الوزار-10
 متابعة إجراءات استخراج التأشيرات والتنقلات وإتمام كافـة الإجـراءات           -11

  .الإدارية الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي الوزارة
  . تجديد وثائق التأمين على مقار الوزارة وممتلكاا-12
رضية والكهرباء والمياه وغيرهـا مـن        تسديد لمصروفات الهواتف النقالة والأ     -13

  .الالتزامات المالية للوزارة
  . توفير الصحف والات اليومية للوزارة وتوزيعها على الموظفين-14
 مسك سجلات إصلاح وصيانة السيارات وغيرها من الآليـات والأجهـزة            -15

  .وإتمام إجراءات تأمين السيارات وفحصها وتجديد رخص تجوالها
لحركة اليومية لسيارات الوزارة بما يضمن إنجاز الأعمال والمهام علـى           تنسيق ا -16

  .الوجه الأكمل
  . القيام بأعمال الترجمة بما يساعد على تنفيذ مهام الوزارة-17
  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-18
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14 

 
ت وإجراءات عمـل الإدارة والعمــل علـى تنفيـذها            اقتراح استراتيجيا  -1

  .وتطويرها
 .هاـ إعداد المرتبات الشهرية للموظفين والقيام بالأعمال المتعلقة ب-2
 . تقديم المشورة المالية والمساهمة في رسم السياسة العامة للشؤون المالية-3
 ـ         -4 ه صـرفها    إعداد مشروع الميزانية التسييرية للوزارة وضبط الرقابة على أوج

ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة وإعداد وقفـل          
 .الحساب الختامي للوزارة

 . تحصيل إيرادات الوزارة وديوا لدى الغير-5
 . صرف مرتبات واستحقاقات الموظفين بالوزارة-6
توردها  القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي تس         -7

 .الوزارة لأداء أعمالها
 . القيام بأعمال الخزينة الخاصة والمخازن المتخصصة بالوزارة-8
 الإشراف المباشر على كافة الأمور المحاسبية والمالية في الوزارة والمناطق والـتي             -9

 .تتضمن إعداد القيود المحاسبية ومسك الدفاتر والدورة المستندية
  .يرية والعمومية والحسابات الختامية إعداد الميزانية التقد-10
 الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقاً للقانون ووفقاً للأنظمـة           -11

  .المالية بالوزارة
  . الإشراف على إعداد الدليل المحاسبي وتطبيقه بمنظومة الحسابات -12
  . متابعة السيولة بالوزارة لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها-13
 متابعـة أرصـدة الحسابـات الجاريــة بالمـصارف وحـصر المعلقـات         -14

  .وتسويتها أولاً بأول
 إعداد أذونات الصرف وإصدار الصكوك ومتابعة تسلسل أرقامها والاحتفاظ          -15

   .ىبأصل وصورة إذن الصرف أو الصك الملغ
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فة به   إصدار أوامر الجرد السنوي والإشراف على عملية الجرد واللجان المكل          -16
  .وفقاً للنظم والتشريعات 

  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-17
15 

 
  . الإشراف على إعداد النشرة اليومية والدورية التي تصدر عن الوزارة-1
 .علامية التنسيق مع الجهات التابعة والمختصة فيما يخص الجوانب الإ-2
 . القيام بأعمال التوثيق الإعلامي لنشاط الوزارة-3
 إصدار النشرات الإعلامية ومجلة إعلامية دف إلى التعـرف بـدور الـوزارة        -4

 .ونشاطها
 متابعة ما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلـق بـالوزارة              -5

 .ليهاها وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود عـواختصاصات
 الإعداد والمشاركة في البرامج اللازمة للإعلام الاقتصادي والتجاري من خلال           -6

وسائل الإعلام المختلفة وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية الاقتـصادية ونـشر           
 .الوعي بين المواطنين في مختلف االات الاقتصادية

قـوم الـوزارة     الإشراف الفني على المطبوعات والنشرات الاقتصادية الـتي ت         -7
 .بإصدارها ووضع الترتيبات اللازمة لتوزيعها

 . تحديث المعلومات المنشورة على موقع الوزارة في شبكة المعلومات الدولية-8
 . تنظيم المقابلات مع وسائل الأعلام-9

  . إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -10
  . أي مهام أخرى تكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة-11

16 
 

 تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد باسم الوزارة واستيفاء البيانات اللازمة عنها            -1
  .وعرضها على الوزير وتنفيذ تعلمياته

 .عداد والتحضير للاجتماعات التي يتولى الوزير رئاستها الإ-2
انات والمعلومـات الـتي يطلبـها     تنظيم اتصالات ومقابلات الوزير وتوفير البي  -3

 .وحفظ المستندات وفقاً للضوابط التي يقررها الوزير
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 تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميـع التقـسيمات            -4
 .التنظيمية للوزارة وغيرها من الجهات التابعة لها

 .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى يكلف ب-5
17 

 
 اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمل المكتب والعمل على تنفيـذها   -1

 .بعد اعتمادها وتطويرها
 تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن الوزارة وحفظها في سجل خاص حسب            -2

 .تواريخ صدورها وتعميمها 
 .نية في المسائل المعروضة عليه إبداء الرأي وتقديم المشورة القانو-3
 إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات من الناحية القانونيـة           -4

 .المتعلقة بعمل الوزارة 
 متابعة القضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأا مع      -5

 .إدارة قضايا الحكومة والجهات المختصة الأخرى
 إعداد ومراجعة العقود التي تقوم الوزارة بإبرامهـا بالتنـسيق مـع الإدارات              -6

 .والمكاتب والجهات المختصة
 .هاـ المشاركة في عضوية لجان التحقيق والتحقق التي يكلف ب-7
 . متابعـة التشريعـات والموسوعات القانونية والاطلاع عليها وتبويبها وحفظها-8
 .وفقاً للتشريعات النافذةها ـ أية مهام أخرى يكلف ب-9

18 

 

 اقتراح استراتيجيات وسياسات عمل المكتب والعمل علـى تنفيذهــا بعـد     -1
  .اعتمادها

 تنفيذ ومتابعة التشريعات المنظمة لنشاط تسجيل العلامات التجارية والمؤشرات          -2
 .الجغرافية واقتراح تطويرها

 طلبات تسجيل العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والبت فيها وفقاً           تلقي -3
 .للتشريعات النافذة 
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 إعداد النشرات الخاصة بالعلامـات التجارية والمؤشرات الجغرافيـة واتخـاذ           -4
 .الإجراءات اللازمة لإشهارها وفقاً للقانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

 العلاقة بشأن اقتراح إخضاع بعض السلع والمنتجات         التنسيق مع الجهات ذات    -5
 .لنظام العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية

 اقتراح تعديل وإعداد مشاريع التشريعات الخاصة بقوانين حماية الملكية الفكرية           -6
 .وعلى الأخص العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية

ل الدولية الخاصة بالملكية الفكرية بالتنسيق مع        تمثيل الوزارة في المؤتمرات والمحاف     -7
 .الجهات ذات العلاقة

 دراسة واقتراح تعديل الرسوم الخاصة بمقابل الخدمات التي يقـدمها مكتـب             -8
 .العلامات التجارية كلما دعت الحاجة 

 إبداء الرأي الفني في العينات التي تحال مـن الجهـات المختـصة إلى المكتـب       -9
ها بالعلامات والمؤشرات المسجلة بالمكتب وإعداد تقرير عن        وفحصها ومقارنت 

 .وجود تعدي من عدمه
  . أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة-10

19 

 

  .تيجيات وإجراءات عمل المكتب والعمل على تنفيذها وتطويرهاا اقتراح استر-1
ارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد          تلقي استم  -2

 .من مطابقتها للقوانين، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات
 مراجعة مستندات الصرف والتثبت من سلامة الإجراءات المالية وفقاً للبنـود            -3

 .المعتمدة بميزانية الوزارة
ة التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية        التحقق من أن الإنفاق من ميزاني      -4

 .والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول
 . إعداد موازين المراجعة شهرياً في الموعد المحدد بالتعليمات المالية-5
 . الإشراف والرقابة على إجراءات القبض والدفع-6
 من مطابقتـها     دراسة العقود التي تبرمها الوزارة وفحص شروطها المالية للتأكد         -7

 .للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بـها
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 تقديم النصح والمشورة المالية ، واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أية أخطاء أو نقص    -8
 .أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف

 الأمـر بالجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن والإشراف على أعمال           -9
 .رد السنويالج

 دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالوزارة والتنبيه          -10
  .على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها

  . المشاركـة في أعمال اللجان المالية التي تكلف بـها الوزارة-11
  .دية للوزارة العمل على تطوير النظم المحاسبية والدورة المستن-12
  . متابعة إيرادات ومصروفات الوزارة وإعداد التقارير الدورية عنها-13
  . أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة-14

20 

 

 اقتراح استراتيجيات سياسات وإجراءات عمل المكتب والعمل على تنفيـذها           -1
  .وتطويرها

 الإشراف على إدارة كافة النظم والبرامج والخدمات الالكترونية والمشاركة في           -2
تحديد الإجراءات ومنهجيات العمل المطلوبة لتقنيات الخدمات الالكترونيـة         

 .والاتصالات في الوزارة
 . تحديد المستخدمين للمعلومات والبرامج والشبكة المعلوماتية بالوزارة-3
 .الدراسات لتطبيق برنامج الخدمات الالكترونية اقتراح الخطط وإعداد -4
 تنفيذ ومتابعة إجراءات استخدام النظم والتطبيقات الالكترونيـة في الـوزارة،     -5

 .والتدريب المستمر للمستخدمين عليها
 متابعة تحميل وإدارة قواعد البيانات وصيانتها وتأمينها وأرشفتها بشكل دوري،          -6

 .وفقاً لمتطلبات عمل الوزارة
 الإشراف على إدارة شبكة المعلومات والموقع الالكتروني بالوزارة ، ومراجعـة            -7

 .ومراقبة الإجراءات الخاصة بأمن المعلومات فيها
 إدارة وتنظيم مهمات الدعم الفني والصيانة الدوريـة والفوريـة للحاسـبات             -8

 .ها والشبكات في الوزارةـوملحقات
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والمعدات وقطع الغيار الخاصة بالمنظومـة       الإشراف على توفير وحفظ الأجهزة       -9
الالكترونية وشبكات الاتصال ومسك تسلسل أرقام الأجهـزة والمعـدات          

 .الخاصة بالوزارة
 تنفيذ أنشطة المكتب بما ينسجم ومعايير قياس الأداء المؤسسي ، ورفع التقارير            -10

  .الدورية بشأا إلى وكيل الوزارة
حديث أساليب العمل في الجهـاز الإداري وميكنـة    اقتراح البرامج المتعلقة بت -11

الإدارة بما يسهم في تبـسيط الإجـراءات واختـصار النمـاذج والأوراق             
المستخدمة، والعمل على إعداد وتطوير برامج المنظومات ذات العلاقة بعمل          
الجهاز الإداري للوزارة، وربط ذلك بموقع الوزارة على شـبكة المعلومـات            

  .يم الخدمات للمتعاملين مع الوزارةالدولية لتيسير تقد
  . أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة -12

21 

 
 اقتراح استراتيجيات سياسات وإجراءات عمل المكتب والعمل على تنفيـذها           -1

  .بعد اعتمادها
لتجـارة الدوليـة وإدارـا بالتنسيق مع الجهـات        متابعـة تنفيذ شبكـة ا    -2

  .ذات العلاقة
 متابعة أعمال تجهيز وتطوير نظم وبرامج المعلومات الالكترونية التي من شـأا             -3

  .تسهيل حركة التجارة الدولية في ليبيا
 المشاركـة في دراسة وإعداد وتعديل التشريعات الخاصة بالتجـارة الدوليـة            -4

  .والالكترونية
 دراسة الصعوبات التي تواجه حركة انسياب السلع والبـضائع عـبر المنافـذ              -5

واقتراح الحلول المناسبة لها، واقتراح الوسائل والتقنيات بالملائمـة لتـسريع           
  .هاـهاء المعاملات المتعلقة بـإن

 متابعـة تنفيذ المشروعات المكونة لشبكة التجارة لدى الـوزارات والجهـات            -6
ديد المعوقات والصعوبات التي تعترضها واقتراح الوسـائل        ذات العلاقة وتح  
  .الكفيلة بمعالجتها
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 التنسيق مع الإدارات المختصة في الـوزارات والجهـات المعنيـة بـإجراءات            -7
الاستيراد والتصدير والخدمات المصاحبة لها لضمان حـسن تـشغيل وإدارة           

  .شبكة التجارة واستمرارها
 التجارة الخارجية والتجارة الالكترونية بما يخـدم         اقتراح سبل تطوير إجراءات    -8

  .قطاع الأعمال
 إعداد الدراسات والبحوث حول برامج تطوير وتـسهيل حركـة التجـارة             -9

  .وميكنتها
 تفعيل علاقات التعاون الفني مع المؤسسات والمنظمات المحليـة والإقليميـة            -10

عـاملات التجـارة    والدولية المتخصصة العاملة في مجال توحيد إجراءات وم       
  .الدولية والتجارة الالكترونية

 اقتراح الوسائل والطرق اللازمة لتهيئة مناخ التجارة الالكترونية وتـشجيع           -11
  .المتعاملين على استعمال التقنيات المستخدمة في هذا اال

 وتطوير  ةفالمعر  المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي دف إلى نقل         -12
  .تجارة الدولية ومعاملااال

 الرفـع من كفـاءة الموظفين بالمكتـب واقتراح البرامـج التدريبية اللازمة          -13
  .لمشغلـي ومستخدمي شبكة ليبيا للتجـارة الدوليـة ومتابعـة تنفيذها

  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى يكلف ب-14
22 

المباشر لوزير الاقتصاد ويتم تحديد مقارهـا       تخضع مراقبات الاقتصاد للإشراف     
  :ها بقرارات تصدر عنه، وتختص بما يليـومن يتولى إدارت

  . متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار-1
 اقتراح خطط وميزانيات مشروعات التحول الخاصة بالوزارة في نطاق عمـل            -2

  .ا التنموية، وميزانياا التقديريةالمراقبة واحتياجا
 اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات الـوزارة بالمراقبـة في مجـالي          -3

  .التحول والتسيير وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة
  . اقتراح خطط التسويق والتخزين والتوزيع في نطاق المراقبة-4
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 الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس وكل مـا يتعلـق           تنفيذ القوانين واللوائح   -5
  .بالنشاط التجاري

  . متابعة تنفيـذ القرارات الصادرة بتحديد الأسعار وقواعد حماية المستهلك-6
  . متابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإشراف عليها وتقييمها-7
ق المراقبة بالتنسيق في ذلك مع       اقتراح إقامة المعارض الاقتصادية المختلفة في نطا       -8

  .الهيئة العامة للمعارض
 تحديد الاحتياجات من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية واقتراح أدوات ووسائل          -9

  .تنفيذها
  . تقصي المعلومات والبيانات عن الأوضاع الاقتصادية والتحقق منها وتحليلها-10
  .افذة أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات الن-11

23 

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الاقتصاد وذلك بمـا لا يخـالف              
  .أحكام هذا القرار

24 

تشكل بقرارات تصدر من وزير الاقتصاد لجنة أو أكثر لتنفيـذ  أحكـام هـذا          
  .القرار

25 

ي امه، وعلـى  لغى كل حكم يخالف أحكعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

 

  . هجري 1433/ربيع الأول/29صدر في 
  . ميلادي21/2/2012الموافق 
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